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الدورة السادسة والخمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١١٩ (ب) من جدول الأعمال 
مسائل حقوق الإنسـان: مسـائل حقـوق الإنسـان، 
بما في ذلك النـهج البديلـة لتحسـين التمتـع الفعلـي 

  بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، استراليا، إكوادور، ألمانيــا، أنــدورا، أنغــولا، 
أوكرانيــا، آيرلنـــدا، إيطاليـــا، بـــاراغواى، الـــبرازيل، البرتغـــال، بلجيكـــا، بلغاريـــا، بنمـــا، 
البوســنة والهرســك، بولنــدا، الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــــة كوريـــا، جمهوريـــة مقدونيـــا 
ـــرأس الأخضـــر، رومانيـــا، ســـان مـــارينو،  اليوغوســلافية الســابقة، جورجيــا، الدانمــرك، ال
ســـلوفاكيا، ســـلوفينيا، الســـويد، شـــيلي، غواتيمـــالا، فرنســـا، الفلبـــين، فنلنـــدا، قـــبرص، 
كرواتيا، كندا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، لاتفيــا، لكســمبرغ، ليتوانيــا، ليختنشــتاين، 
المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وآيرلنـــدا الشـــمالية، مونـــاكو، الـــنرويج، النمســـا، 

  نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان: مشروع قرار 
 حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل 

إن الجمعية العامة، 
إذ تضـع في اعتبارهـا المبـادئ الـواردة في المـواد ٣ و ٥ و ٨ و ٩ و ١٠ مـن الإعــلان 
ـــة  العـالمي لحقـوق الإنسـان(١) والأحكـام ذات الصلـة مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدني
والسياسية وبروتوكوله الاختياري(٢)، ولا سيما المادة ٦ من العهد التي تنـص، في جملـة أمـور، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (ثالثا).  (١)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (حادي وعشرون)، المرفق، والقرار ١٢٨/٤٤، المرفق.  (٢)
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على أنه لا يحرم أي إنسان مـن حياتـه تعسـفا، وتحظـر الحكـم بعقوبـة الإعـدام في الجرائـم الـتي 
يرتكبـها أشـخاص أعمـارهم دون الثامنـة عشـرة، والمـادة ١٠ الـتي تنـص علـى أن يعـامل جميــع 

المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان، 
وإذ تضع في اعتبارها أيضا الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية مناهضـة التعذيـب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة(٣)، وفي الاتفاقيـة الدوليـة 
للقضاء على جميع أشـكال التميـيز العنصـري(٤)، ولا سـيما الحـق في التسـاوي في المعاملـة أمـام 
المحاكم وجميع هيئات إقامــة العـدل الأخـرى؛ وفي اتفاقيـة حقـوق الطفـل(٥) وبخاصـة المـادة ٣٧ 
التي تنص علـى أن يعـامل كـل طفـل محـروم مـن حريتـه بطريقـة تراعـي احتياجـات الأشـخاص 
الذيـن هـم في سـنه أو سـنها؛ وفي اتفاقيـة القضـاء علـــى جميــع أشــكال التميــيز ضــد المــرأة(٦)، 
وبخاصـة الـتزام الـدول بمعاملـة الرجـل والمـرأة علـى قـدم المسـاواة في جميـع مراحـــل الإجــراءات 

القضائية في المحاكم وأمام القضاء، 
وإذ توجه الانتباه إلى المعايير الدولية العديدة في مجال إقامة العدل، 

وإذ تؤكد أن الحــق في الوصـول إلى العدالـة، علـى النحـو الـوارد في الصكـوك الدوليـة 
المنطبقة لحقوق الإنسان، يشكل أساسا هاما لتعزيز سيادة القانون عن طريق إقامة العدل، 

وإذ تضـع في اعتبارهـا أهميـة كفالـة سـيادة القـانون وحقـوق الإنسـان في مجـــال إقامــة 
العدل، وبخاصة في حالات مـا بعـد انتـهاء الصـراع، بوصـف ذلـك إسـهاما ذا أهميـة حاسمـة في 

بناء السلام والعدل وفي وضع حد للإفلات من العقاب، 
وإذ تشير إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالأطفال في نظـام العدالـة 
الجنائية(٧) وإلى إنشاء فريـق التنسـيق المعـني بتقـديم المشـورة والمسـاعدة التقنيتـين في مجـال قضـاء 

الأحداث، وما عقده هذا الفريق لاحقا من اجتماعات، 
وإذ توجه الانتباه إلى الأحكام ذات الصلـة في إعـلان فيينـا المتعلـق بالجريمـة والعدالـة: 
ـــرن الحــادي والعشــرين، وفي خطــط العمــل الراميــة إلى تنفيــذ الإعــلان  مواجهـة تحديـات الق

ومتابعته، 
 __________

القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٣)
القرار ٢١٠٦ ألف (عشرون)، المرفق.  (٤)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٥)
القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٦)

قرار الس الاقتصادي والاجتماعي ٣٠/١٩٩٧، المرفق.  (٧)
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وإذ تشــير إلى قرارهــا ١٦٣/٥٤ المــؤرخ ١٧ كــــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، وإذ 
تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسـان ٣٩/٢٠٠٠ المـؤرخ ٢٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، وقـرار 

الس الاقتصادي والاجتماعي ٢٨/١٩٩٩ المؤرخ ٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٩، 
تؤكـد مـن جديـد أهميـة التنفيـذ التـام والفعـال لجميـــع معايــير الأمــم المتحــدة  - ١

المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛ 
ـــدول الأعضــاء ألا تــألو جــهدا في توفــير الآليــات  تكـرر دعوـا إلى جميـع ال - ٢
والإجراءات التشريعية الفعالـة وغيرهـا، فضـلا عـن المـوارد الكافيـة، لتـأمين تنفيـذ هـذه المعايـير 

تنفيذا كاملا؛ 
ـــك التدريــب الــذي يراعــي  تدعـو الحكومـات إلى توفـير التدريـب، بمـا في ذل - ٣
الفـوارق بـين الجنسـين فيمـا يتصـل بحقـوق الإنسـان في مجـال إقامـة العـدل، بمـا في ذلـك قضـــاء 
الأحـداث، لجميـع القضـاة والمحـــامين والمدعــين العــامين، والمرشــدين الاجتمــاعيين، وموظفــي 
الهجـرة وأفـراد الشـرطة وغـيرهم مـن الفنيـين المعنيـين، بمـن فيـهم الأفـراد الذيـن يتـم نشــرهم في 

العمليات الميدانية الدولية؛ 
تدعـو الـدول إلى الاسـتفادة مـن المسـاعدة التقنيـة المقدمـــة مــن برامــج الأمــم  - ٤

المتحدة ذات الصلة بغية تعزيز القدرات والهياكل الأساسية الوطنية، في مجال إقامة العدل؛ 
تناشد الحكومات أن تدرج إقامة العـدل في خططـها الإنمائيـة الوطنيـة كجـزء  - ٥
لا يتجزأ من عملية التنمية، وأن تخصص موارد كافية لتقديم خدمـات المسـاعدة القانونيـة بغيـة 
تعزيز وحماية حقـوق الإنسـان، وتدعـو اتمـع الـدولي إلى الاسـتجابة بصـورة إيجابيـة لطلبـات 

الحصول على المساعدة المالية والتقنية من أجل دعم وتعزيز إقامة العدل؛ 
تشــجع اللــجان الإقليميــة والوكــالات المتخصصــة ومعــاهد الأمــم المتحـــدة  - ٦
العاملة في مجال حقوق الإنسان ومنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة، وغيرهـا مـن المؤسسـات المعنيـة 
في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عـن المنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة، 
بما فيها الرابطات المهنية الوطنية المعنية بإعمال معايير الأمم المتحدة في هـذا اـال وغيرهـا مـن 
قطاعات اتمع المدني بما فيها وسائط الإعلام، على مواصلة تطوير أنشطتها الراميـة إلى تعزيـز 

حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛ 
ـــة الجنائيــة، وكذلــك  تدعـو لجنـة حقـوق الإنسـان ولجنـة منـع الجريمـة والعدال - ٧
ـــع الجريمــة الدوليــة، إلى أن تنســق  مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان ومركـز من

بشكل وثيق أنشطتهما المتصلة بإقامة العدل؛ 
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ــررون  يـب بآليـات لجنـة حقـوق الإنسـان وهيئاـا الفرعيـة، بمـا في ذلـك المق - ٨
الخاصون، والممثلون الخاصون، والأفرقة العاملة، مواصلة إيلاء اهتمام خاص للمسـائل المتعلقـة 
بالتعزيز الفعلي لحقوق الإنسان في مجــال إقامـة العـدل، بمـا في ذلـك قضـاء الأحـداث، والقيـام، 
عند الاقتضاء، بتقديم توصيات محددة في هذا الصدد، تشمل مقترحـات باتخـاذ تدابـير في مجـال 

تقديم خدمات استشارية ومساعدة تقنية؛ 
تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنســان أن تعمـل، في إطـار  - ٩
ولايتها، على تعزيز أنشطتها المتصلة ببناء القدرات الوطنية في مجـال إقامـة العـدل، لا سـيما في 

حالات ما بعد الصراع؛ 
تثـني علـى مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان لمـا قـامت بـه مـن أعمــال  - ١٠
لوضـع دليـل حقـوق الإنسـان الموجـه للقضـاة والمدعـين العـامين والمحـامين في إطـار عقـد الأمــم 
المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسـان (١٩٩٥-٢٠٠٤)، وتشـجعها علـى مواصلـة تنظيـم 
دورات تدريبيـة وغيرهـا مـن الأنشـطة ذات الصلـة الهادفـة إلى تعزيـــز النظــم القانونيــة الوطنيــة 

وتوطيد النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في مجال إقامة العدل؛ 
ــوق  ترحـب بزيـادة الاهتمـام الـذي توليـه مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحق - ١١
الإنسان، ولا سيما عبر أنشطة رصد المسـاعدة التقنيـة، وتشـجعها علـى الاضطـلاع بمزيـد مـن 
الأنشـطة في هـذا الصـدد، ضمـن إطـار ولايتـــها، مــع مراعــاة أن التعــاون الــدولي الهــادف إلى 

إصلاح قضاء الأحداث أصبح يشكل أولوية داخل منظومة الأمم المتحدة؛ 
يب بفريق التنسيق المعني بتقديم المشورة والمساعدة التقنيتـين في مجـال قضـاء  - ١٢
الأحداث إلى زيادة التعاون فيمـا بـين الشـركاء المعنيـين وتبـادلهم للمعلومـات وتجميـع قدراـم 

واهتمامام لزيادة فعالية تنفيذ البرامج؛ 
تؤكد أهمية إعـادة بنـاء وتعزيـز هيـاكل إقامـة العـدل واحـترام سـيادة القـانون  - ١٣
وحقـوق الإنسـان في حـالات مـا بعـــد انتــهاء الصــراع، وتطلــب إلى الأمــين العــام أن يكفــل 
التنسيق والاتساق على نطاق المنظومة بين برامج وأنشطة هيئات منظومـة الأمـم المتحـدة ذات 
الصلة في مجال إقامة العدل في حـالات مـا بعـد انتـهاء الصـراع، بمـا في ذلـك المسـاعدة المقدمـة 

عن طريق عمليات حضور الأمم المتحدة الميداني؛ 
تشدد على الحاجة الخاصة إلى بنـاء القـدرات الوطنيـة في مجـال إقامـة العـدل،  - ١٤
ـــرطة والنظــام الجنــائي وكذلــك إصــلاح قضــاء  وبخاصـة عـبر إصـلاح الجـهاز القضـائي، والش
الأحداث، بغرض تحقيق وصون الاسـتقرار في اتمعـات وسـيادة القـانون في حـالات مـا بعـد 
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الصـراع، وترحـب في هـذا الصـدد بـدور مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـــوق الإنســان في 
مساندة إنشاء وتشغيل آليات قضائية انتقالية في حالات ما بعد الصراع؛ 

تقرر النظر في مسألة حقوق الإنسان في مجـال إقامـة العـدل في دورـا الثامنـة  - ١٥
والخمسين في إطار البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 

 


